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یعتبر الفقهاء ان القضاء و الفقه من مصادر القانون التفسیریة وسنتناولها 
:كالتالي

القضاء: المطلب الاول

یعتبر القضاء كمصر تفسیري إلى جانب المصادر الأخرى ویختلف من حیث 
في الحالات الأهمیة من دولة إلى أخرى، فهو لا یقتصر على إصدار الأحكام 

الفردیة، وانما یساهم في استقرار هذا الأحكام، أي السیر نحو قواعد قانونیة جدیدة، و 
.یختلف دوره بین بلدان القانون المكتوب و القانون غیر المكتوب

:في بلدان القانون المكتوب: الفرع الأول

یقتصر دور القاضي بتطبیق القانون ومع ذلك یقوم بدور أساسي في تفسیر
التشریع نظرا لعمومیة القواعد القانونیة و تجریدها و ذلك لغرض سد الثغرات في 
النصوص التشریعیة أو تحقیقاً للائمتها و مسایرتها للظروف الاجتماعیة اللاحقة 

.على وضعها

:في بلدان القانون غیر المكتوب: الفرع الثاني

مریكیة، وكندا، و استرالیا، وفي مقدمة هذه البلدان إنجلترا، الولایات المتحدة الأ
حیث یعرف له بدور أساسي وذلك لعمله على خلق القواعد القانونیة عن طریق ما 

)1(.یسمى بالسابقة القضائیة، فهو یعد مصدراً رسمیاً وأصیل في هذه البلدان
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الفقه: المطلب الثاني

عد هو فكر علماء القانون المعروفین الفقهاء الذین یقومون بتفسیر القوا
القانونیة و استنباط الحلول على ضوئها، وهو دور یتصدي له عند ما یقومون 
بدراسة القوانین في مؤلفاتهم، حیث یكشفون عن القصور و النقص و یقترحون على 
المشرع و سائل العلاج، وهم یؤدون هذا الدور من خلال تحلیل الأحكام و نقدها 

.فیسترشد القضاء بآرائهم

الفقه من العلم وما لقیت ارؤه من تأیید فلا یعد مصدراً ومهما بلغت درجة
ملزما في المسائل التي یتم الإفتاء فیها، إلا انه یعمل على تبصیر المشرع بما في 

.القانون من عیوب ونقائص على ضوء الدراسات المقارنة


